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ملخص


تركز هذه الدراسة التطبيقية على أثر تلبية الحاجات الأساسية على مستوى الدخل فى الدول الإسلامية. وعليه فإن أحد أهداف هذه الدراسة هو معرفة التأثير الخاص بمتغيرات الحاجات الأساسية على مستوى الدخل فى الدول الإسلامية التى تتميز بحكم خصوصيتها بوضع خاص فيما يتعلق بارتباط مستوى المعيشة والتنمية بتحقيق الضروريات مما يجعلها بذلك مختلفة عن المجتمعات الأخرى غير الاسلامية والتى قد تنحى فيها العلاقة بين هذه المتغيرات منحنى مختلفاً. ومن ضمن الأهداف كذلك تقصى تجانس أداء المحددات الاجتماعية على وجه التحديد فى المجتمعات الإسلامية المختلفة والتى يفترض تماثلها فى إستراتيجية توفير الحاجات الأساسية ومحاربة الفقر. وتتخذ الدراسة منحىً وصفياً، تحليلياً وقياسياً تختبر فيه الفرضيات إحصائياً على مدى عقدين من الزمان 1970-1990م. إن المتغير التابع فى النموذج المقترح استعماله هو مستوى الدخل الفردى PCY. أما فيما يختص بالمتغيرات المستقلة المستخدمة فقد تشكلت من جملة متغيرات اجتماعية وأخرى اقتصادية. وتشمل المتغيرات الاجتماعية المؤشرات الخاصة بتراكم رأس المال البشرى والمعتمدة على الصحة والتعليم. ومن هذه المتغيرات الاجتماعية العمر المتوقع ومعدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل الأمية. وبالنسبة للمعايير الاقتصادية المستخدمة فقد شملت المؤشرات الخاصة بتراكم رأس المال المادى والمعتمدة على الاستثمار ومدى انفتاح الاقتصاد للتعامل الخارجى. ولقياس الاستثمار استعملنا نسبة اجمالى الاستثمار للناتج المحلى INVES حيث اجمالى الاستثمار هو مجموع اجمالى الاستثمار الثابت المحلى والتغير فى المخزون. وللتعبير عن مدى انفتاح الاقتصاد للتعامل الخارجى استعملنا متغيراً هو نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى.  


هذا وقد شملت الإحصائيات المستخدمة فترة العينة الزمنية، 1970-1990م وتوفرت من مصدر "جداول العالم World Tables " الصادر عن البنك الدولى The World Bank لعام 1993م. 

وقد اقتصرت الدراسة على عينة من 19دولة آسيوية وإفريقية مسلمة.

وقد تم استخدام بعض طرق القياس التى تفيد في اعطاء نتائج تتميز بالكفاءة المطلوبة من بينها تلك الخاصة بالمؤثرات الثابتة والمؤثرات العشوائية حيث انه وفى الإطار الحالى فإنه قد يكون من الأكثر مناسبة إن يُنظر للقواطع المفردة بأنها تتوزع عشوائياً عبر دول العينة. غير ان أن الصورة الخاصة بمعنوية المتغيرات المستخدمة ظلت كما هى تقريباً. فمتغيرى العمر المتوقع وانفتاح الاقتصاد لازالا يعانيان من عدم المعنوية على المستويات المعتادة.
وبالرغم من أن بعض النتائج بقيت متضاربة وبخلاف ما يتوقع لها حيث ظل متغير درجة انفتاح الاقتصاد غير معنوى التأثير فى المحاولات المختلفة، إلا أنه يمكننا القول بأن أفضل المتغيرات أداءاً فى تفسير الدخل هى  معدل وفيات الاطفال الرضع، ومتغير التعليم الابتدائى وذلك من بين المتغيرات الاجتماعية كما برهن متغير الاستثمار على أهميته من بين المتغيرات الاقتصادية. 


وبصورة عامة فإن هذه النتائج تؤكد عدم وجود تناقض بين النمو الاقتصادى السريع وتلبية الحاجات الأساسية وذلك على غرار ما توصل إليه الحبيب(1995م) من نتائج فى عينته المختصرة لكل من الباكستان والمغرب.

Abstract
In this empirical study we discuss the effect of the satisfaction of the basic needs on the level of income in a sample of Islamic countries. Another objective of the paper is to determine the extent to which the basic needs variables have a uniform effect on the Islamic economies. The study uses a sample of 19 countries over a period of 1970-1990. The functional relationship links the per capita income variable taken as the dependent variable to a set of social basic needs variables and other economic variables. The basic needs variables relate to some health and education variables which in turn tend to affect the accumulation of human capital. The variables include life expectancy, a measure of infant mortality an a measure of primary education. The economic variables include an investment and a degree of openness of the economy variables. Various estimation methods ranging from single equation to pooled estimation methods were used and a uniform set of results was generated. The results point to the fact that the set of basic needs variables augmented with relevant economic variables successfully explain the level of income in the sample of Islamic countries. In terms of the explanatory variables used the impact of the mortality and primary education basic needs variables was consistently significant. Economically, the investment variable played a similar significant role in the determination of income. Differential impacts between Oil/Non-Oil and Arab/Non-Arab Islamic countries were observed.
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1) مقدمة:


تركز هذه الدراسة التطبيقية على أثر تلبية الحاجات الأساسية على مستوى الدخل فى الدول الإسلامية. ويعتبر توفير الحاجات الأساسية من أهم ما حضت عليه تعاليم الإسلام، إذ يرتبط ذلك الأمر بمحاربة الفقر
 والقضاء عليه فى المجتمعات الإسلامية. ولابد من ضمان حد أدنى من الحاجات الاجتماعية
 الأساسية فى المجتمع المسلم. وعليه فإن النظرة الإسلامية للفقر ومحدداته الاجتماعية من تعليم وصحة هى نظرة واضحة وينبغى أن تكون متماثلة بين المجتمعات الإسلامية المختلفة بغض النظر عن تنوعها الجغرافى أو العرقى أو تفاوتها الاقتصادى. ويعد الإسلام مساعدة الفقراء والإنفاق عليهم مسؤولية فردية وجماعية كما أنها من مسؤوليات ولى الأمر. ويتخذ الإسلام منهاجاً إيجابياً فى معالجة الفقر يتمثل بأداء إختيارى وآخر إجبارى للمسلم. ويتحقق الأداء الاختيارى بمساعدة فقراء المسلمين بالصدقات وصلة الرحم وما توجبه الأخوة الإسلامية الإيمانية، بينما يتمثل الأداء الإجبارى بالزكاة وفى قيام ولى الأمر بكفاية الفقراء من بيت مال المسلمين إذا لم تكف أموال الزكاة. كما يمكن لولى الأمر التدخل بأن يأخذ من أموال الأغنياء بقدر ما يحتاج الفقراء. إضافة إلى ذلك يوجب الإسلام ويستحدث وسائل لمساعدة الفقراء والمساكين عبر آليات الكفارات والنذر والهبات والوقف وزكاة الفطر وغير ذلك من أوجه الإنفاق فى سبيل الله.


وكما ذكر سلامة(1984م) فإن الإسلام هو أول نظام سعى لتحقيق الحاجات الأساسية الفردية والاجتماعية، وناقشها علماؤه بكثير من التفصيل. وقد سمى الشاطبى حاجات الإنسان الأساسية ب ‘الضروريات’ وهى التى لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث "... إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفى الآخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين..."
.


وكثيراً ما يثار تساؤل مهم فى مجال توفير الحاجات الأساسية عن ما إذا كان هنالك تعارض بين توفير هذه الحاجات والنمو الاقتصادى؟ وتحتاج الإجابة عن ذلك التساؤل لدراسات تجريبية مكثفة. فالنتائج التطبيقية المتوافرة متضاربة مثل تلك التى توصل لها Hicks(1979a). فبعض الدول مثل بورما، كوبا، سيريلانكا وتنزانيا ربما تكون قد فعلت ذلك على حساب معدلات النمو الاقتصادى بينما نجح البعض الآخر فى توفير هذه الحاجات وحقق معدلات عالية للنمو فى نفس الوقت مثل تايوان، كوريا الجنوبية وسنغافورة
.


ويعكس هذا التباين الاختلاف بين أنصار إستراتيجية توفير الحاجات الأساسية ومنتقديها، حيث يرى أنصارها
 أن الأفضل هو الهجوم المباشر على الفقر عن طريق توفير الحاجات الأساسية للفقراء بدلاً من انتظار توفير ذلك عن طريق رفع معدل النمو الاقتصادى. ومن ثم فإنه بدلاً من أن يكون النمو الاقتصادى سبباً لتوفير الحاجات الأساسية فى المدى الطويل يكون النمو الاقتصادى نتيجة أو تابعاً، أى يتحقق النمو الاقتصادى بعد القضاء على الفقر بتوفير الحاجات الأساسية. ويبرر انصار استراتيجية توفير الحاجات الأساسية دعواهم بان توفير تلك الحاجات من تعليم وصحة سيقود الى زيادة انتاجية الفرد ومن ثم مستوى الدخل الذى يحصل عليه بما يحقق النمو فى البلاد. وفى هذا الإطار جادل Burki and Ul Haq(1981) بأنه يجب النظر الى تحقيق الحاجات الأساسية على انه الهدف الأساسى للتنمية والذى سيترتب عليه زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة. كما ذكرا صراحة ان الصحة والتعليم هما من اهم محددات انتاجية العمل ومن ثم الدخل. كذلك يقول محبوب الحق(1977م): "علمونا أن نعتنى بناتجنا القومى الإجمالى، إذ أن ذلك كفيل بالعناية بالفقر فدعونا نقلب ذلك ونعتنى بالفقر أولاً، إذ أن الناتج القومى الإجمالى باستطاعته أن يعتنى بنفسه، وذلك لأنه مجرد مجموع مريح ـ وليس حافزاً ـ للجهود البشرية."

ويرى المعارضون لهذا الاتجاه أنه يوجد تضارب بين توفير الحاجات الأساسية من ناحية والدخل والنمو الاقتصادى من ناحية اخرى، لأن توفير الحاجات الأساسية يستلزم توجيه الاستثمارات نحو هذه الحاجات، مما ينتج عنه حرمان قطاعات الاقتصاد الإنتاجية من الكثير من الموارد الاستثمارية. فالحجة ضد توفيرها هى أنها ربما تزيد من الاستهلاك، بما قد يكون على حساب الاستثمار ومن ثم الدخل والنمو. ويضيف المعارضون لذلك الاتجاه أن من المشكلات التى تجابه توفير الحاجات الأساسية ما تتطلبه من مصروفات تشغيل مرتفعة فالبلاد غالباً ما تعانى من عجز فى ميزانياتها مما يمثل عبئاً إضافياً يؤدى إلى فشل تلك السياسات. علاوة على ذلك فإن وجود قوى ضغط معارضة لهذه السياسات لاتسمح بانسياب موارد تلبية هذه الحاجات الأساسية للفقراء دون أن يكون لها نصيب منها يجعل استفادة الفقراء من هذه الخدمات أمراً مشكوكاً فيه.


وعليه فإن أحد أهداف هذه الدراسة هو معرفة التأثير الخاص بمتغيرات الحاجات الأساسية على مستوى الدخل فى الدول الإسلامية التى تتميز بحكم خصوصيتها بوضع خاص فيما يتعلق بارتباط مستوى المعيشة والتنمية بتحقيق الضروريات مما يجعلها بذلك مختلفة عن المجتمعات الأخرى غير الاسلامية والتى قد تنحى فيها العلاقة بين هذه المتغيرات منحنى مختلفاً. ومن ضمن الأهداف كذلك تقصى تجانس أداء المحددات الاجتماعية على وجه التحديد فى المجتمعات الإسلامية المختلفة والتى يفترض تماثلها فى إستراتيجية توفير الحاجات الأساسية ومحاربة الفقر. وتتخذ الدراسة منحىً وصفياً، تحليلياً وقياسياً تختبر فيه الفرضيات إحصائياً على مدى عقدين من الزمان 1970-1990م.

2) النموذج، العينة والبيانات:


إن المتغير التابع فى النموذج المقترح استعماله هو مستوى الدخل الفردى PCY. وقد جرى حساب الدخل الفردى بتحويل البيانات الخاصة بالناتج المحلى الى قيم حقيقية ومن ثم القسمة على عدد السكان وفقاً لما هو متبع فى المصدر الاحصائى The World Tables(1993). وقد اتبع العديد من الباحثين هذا النهج المتلخص فى استعمال متغير الدخل كمتغير تابع فى حالة توفر سلاسل زمنية للمتغيرات الخاصة بالدخل والحاجات الأساسية. غير أنه وفى حالة عدم توفر سلاسل زمنية تتيح التعرف على مسار الدخل عبر الزمن فانه يمكن استخدام معدل التغير فى الدخل(النمو) كمتغير تابع ومعدلات التغير فى متغيرات الحاجات الأساسية كمتغيرات مستقلة وذلك على النحو الذى لاحظه Wheeler(1980) على سبيل المثال".

كذلك فقد أجرينا بعض المحاولات باستعمال معدل التغير فى مستوى الدخل الفردى RGPCY أسوة بهكس Hicks(1979) والذى علل استخدامه لمتغير "معدل التغير فى الدخل الفردى" بمحاولة التخلص من ـ أو تقليل شأن ـ المشاكل التى تنشأ عن المقارنة بين الدول المختلفة اعتمادا على مستويات الدخل الفردى بدلاً عن معدلات تغيره غير ان النتائج التى تحصلنا عليها باستعمال معدل النمو لم تكن مشجعة. أما فيما يختص بالمتغيرات المستقلة المستخدمة فقد تشكلت من جملة متغيرات اجتماعية وأخرى اقتصادية. وتشمل المتغيرات الاجتماعية المؤشرات الخاصة بتراكم رأس المال البشرى والمعتمدة على الصحة والتعليم. ومن هذه المتغيرات الاجتماعية العمر المتوقع ومعدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل الأمية. ويمكن النظر لهذه المتغيرات على انها متغيرات الحاجات الأساسية الاجتماعية. وقد جرى استخدام هذه الطائفة من متغيرات الحاجات الأساسية بصورة مكثفة فى العديد من الدراسات؛ أنظر Larson and Wilford(1979), Morris(1979”, Wheeler(1980), Ram(1982), Simonis(1991), McGillivray(1991) وTilak(1992) وذلك على سبيل المثال لا الحصر. كذلك طور Morris(1979) مقياساً لنوعية الحياة المادية Physical Quality of Life Index(PQLI) يتشكل من ثلاث عناصر للاحتياجات الأساسية هى العمر المتوقع، معدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل أمية البالغين. وقد لوحظت درجة مرتفعة من الارتباط بين هذا المقياس وزيادة الدخل. غير ان الارتباط لا يوضح السببية وبالرغم من انه من المنطقى ان تؤدى زيادة الدخل الى تحسن مقياس النوعية فانه من الاوضح ان يؤدى تحسن التعليم وتدنى معدلات الوفاة كنتيجة طبيعية لتحسن الرعاية الصحية الى زيادة مستوى الدخل؛ أنظر Wheeler(1980) وAzariadis and Drazen(1990) على سبيل المثال. ومن الناحية المقابلة لاحظ Knowles(1993)  انه بالنسبة لمعظم مجموعات الدول فانه ليس من ثمة ضمان لأن تؤدى زيادة الدخل الى تحسن مقياس نوعية الحياة
. عليه فانه يمكن القول بان اتجاه السببية يصب من متغيرات الحاجات الأساسية الى الدخل.


هذا وقد حصلنا على البيانات الخاصة بمتغيرى العمر المتوقع AGE ومعدل وفيات الأطفال الرضع INFT، غير أنه لم نتمكن من الحصول على البيانات الخاصة بمعدلات الأمية لمجموعة الدول المستخدمة فى الدراسة. وقد قمنا باستخدام متغير آخر ليعكس أداء التعليم هو معدل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من التعليم PRIM فى بلدان العينة. ويقاس معدل العمر المتوقع بعدد السنوات التى يتوقع ان يعيشها المولود الحديث اذا بقيت معدلات الوفيات سارية على ما هى عليه عند ولادته. أما معدل وفيات الاطفال الرضع فيقاس بعدد الاطفال الرضع الذين سيموتون قبل اكمالهم العام الأول  لكل 1000 مولود. أما التعليم فيقاس بنسبة اجمالى المقيدين فى المرحلة الابتدائية الى اجمالى الاطفال فى السن الخاصة بتلك المرحلة. ويعد استعمال هذه المتغيرات أمراً حيوياً إذ أن النموذج يقوم كما ذكرنا أعلاه على مبدأ أن الدخل يتحسن فى الاقتصاد بناءاً على تراكمات رؤوس الأموال البشرية والمادية بما ينعكس على انتاجيتها ومن ثم على الدخل. ويعتمد تراكم رأس المال البشرى بدوره على الكفاءة التى تتمتع بها القوى العاملة فى البلاد. وتعد الكفاءة دالة لمدى التأهيل والتدريب واللذين يعتمدان بدورهما على العلم والصحة التى تتسم بها تلك القوى. ويعتبر العمر المتوقع عند الولادة من المؤشرات الأساسية التى يعتمد عليها فى اختبار مدى التقدم الذى حدث فى الكثير من المؤشرات ومنها التعليم، التغذية، المسكن الصحى وما يشتمل عليه من وفرة المياه الصالحة للشرب ومرافق الصحة العامة. كما يفيد متغير معدل وفيات الأطفال الرضع فى الحكم على مدى تطور البنى الصحية فى البلاد.  


وبالنسبة للمعايير الاقتصادية المستخدمة فقد شملت المؤشرات الخاصة بتراكم رأس المال المادى والمعتمدة على الاستثمار ومدى انفتاح الاقتصاد للتعامل الخارجى. ولقياس الاستثمار استعملنا نسبة اجمالى الاستثمار للناتج المحلى INVES حيث اجمالى الاستثمار هو مجموع اجمالى الاستثمار الثابت المحلى والتغير فى المخزون. وللتعبير عن مدى انفتاح الاقتصاد للتعامل الخارجى استعملنا متغيراً هو نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى XMY، وذلك عوضاً عن معدلات التجارة لأن المتغير التابع هو مستوى الدخل الفردى وليس معدل تغيره. ويقاس متغير درجة الانفتاح فى هذه الحالة بقسمة مجموع الصادرات والواردات على الناتج المحلى
.  


هذا وقد جرى استخدام المتغيرات فى شكلها اللوغاريتمى وذلك بغرض التخلص من ـ أو تقليل شأن ـ المشاكل القياسية التى تنشأ عادة عن استعمال المتغيرات المختلفة فى صورتها المطلقة، مثل اختلاف التباين والارتباط الخطى المتعدد واللذان يتوقع وجودهما فى العينات ذات البيانات الجدولية عادة.


عليه فإن النموذج الأساسى المستخدم تولد عن الدالة الأساسية التالية:
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حيث:




pcy 

لوغاريتم الدخل الفردى.




age  

لوغاريتم العمر المتوقع.




inft 

لوغاريتم معدل وفيات الأطفال الرضع.




prim

لوغاريتم نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.




inves 

لوغاريتم نسبة الاستثمار ـ الناتج المحلى.




xmy 

لوغاريتم التجارة الخارجية ـ الناتج المحلى.




u

عنصر الخطأ العشوائى.


حيث يتوزع العنصر العشوائى حسب التوزيع الطبيعى بصورة مستقلة ومتماثلة وذلك بوسط صفرى وتباين ثابت. وتفيد التوقعات النظرية بأن متغيرى العمر المتوقع ونسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الاجتماعيين يجب أن يكون لهما تأثير موجب على مستوى الدخل. أما معدل وفيات الأطفال الرضع فإن له تأثيراً متوقعاً سالباً على مستوى الدخل، إذ كلما تحسنت صحة الإنسان كلما ارتفعت إنتاجيته وارتفع مستوى الدخل بالتالى فى البلاد. وفيما يختص بالمتغيرين الاقتصاديين الخاصين بنسبة الاستثمار ودرجة انفتاح الاقتصاد فإنه يتوقع أن يكون لهما تأثير موجب على مستوى الدخل. 


هذا وقد شملت الإحصائيات المستخدمة فترة العينة الزمنية، 1970-1990م وتوفرت من مصدر "جداول العالم World Tables " الصادر عن البنك الدولى The World Bank لعام 1993م. 


ولقد اعتمد المنهج القياسى المستخدم على نوعين من أنواع التحليل القياسى، أولهما تحليل سلاسل زمنية Time Series Analysis لمجموعة الدول الإسلامية التى توفرت عنها إحصائيات موثوق بها عن المتغيرات المذكورة أعلاه لأطول فترة زمنية سابقة. ويفيد ذلك الأمر فى تقصى حالة الدول الإسلامية المختلفة فى مجالات الحاجات الأساسية وتأثيرها على مستوى الدخل بأخذ كل دولة على انفراد ومقارنة أداء كل دولة إسلامية على حدة بأداء الدول الإسلامية الأخرى والتعرف على العوامل التى تؤدى إلى تباين الأداء داخل هذه المجموعة فى أمر يُفترض أن تتماثل فيه التوجهات. وقد امتدت السلاسل الزمنية المفردة لكل دولة من الدول التسع عشرة خلال الفترة 1970ـ1990م لتشمل واحداً وعشرين مشاهدة زمنية لكل متغير من المتغيرات المستخدمة فى النموذج. أما وجه التحليل الثانى فقد اعتمد على استخدام تحليل مدمج للسلاسل الزمنية ـ البيانات المقطعية Pooled Time Series- Cross Section Analysis بغرض تحسين كفاية القياس.  ويعتبر هذا النوع من التقدير الأكثر عمومية كما أنه يقود لنتائج أفضل للتقدير ويتيح الفرصة لإجراء العديد من الاختبارات الإحصائية للفرضيات المختلفة. وتتلخص هذه الفرضيات فى تباين أداء الدول بمرور الزمن وفى النجاح ـ أو الفشل ـ المتحقق داخل كل دولة فى ضمان الحاجات الأساسية لمواطنيها وانعكاس ذلك الأمر على مستويات الدخل المتحقق فيها ثم فى تباين أداء الدول عن بعضها البعض.  


وبالنسبة للعينة المستخدمة فى الدراسة فإننا نلاحظ بأن المجتمعات الإسلامية توجد فى مختلف الدول حتى لو كانت دولاً غير إسلامية. ولتفادى عدة صعوبات فى الحصول على البيانات الخاصة بهذه المجتمعات، رأينا قصر الدراسة على الأقطار التى تُعَرَّف على أنها دول إسلامية وهى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى. غير أنه ونتيجة لعدم توفر البيانات بصورةٍ مكتملة بالنسبة للعديد من الدول الإسلامية الأعضاء، فقد اقتصرت دراستنا على عينة من تلك الدول الآسيوية والإفريقية المسلمة. ويبلغ عدد دول العينة تسعة عشر دولة تم ادراجها فى الملحق الخاص بهذه الدراسة. وتضم العينة سبع دول إسلامية آسيوية واثنتا عشر دولة أفريقية، كما تضم العينة بالمقابل ثمان دول عربية وإحدى عشر دولة غير عربية.


وتتسم الدول موضع الدراسة بارتفاع معدلات النمو السكانى، ونسب صغار السن بما يعنى ارتفاع نسبة الإعالة، كما يلاحظ تزايد الإنفاق الحكومى فيها بغرض توفير الخدمات المتعلقة بالتعليم، الصحة والخدمات الاجتماعية. وتشترك هذه الدول أيضاً فى انخفاض نصيب القطاع الصناعى من الناتج المحلى، وفى طغيان السلع الأولية وارتفاع نسب الوقود والمعادن فى الهياكل التصديرية. ويلاحظ أن أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه التحديد يتسمان بانخفاض  واضح فى قيم المؤشرات الاجتماعية. ففى أفريقيا يلاحظ انخفاض العمر المتوقع ومعدلات القبول بالمدارس الابتدائية كما يلاحظ ارتفاع معدل وفيات الأطفال.

3) النماذج المقدرة:

3.1) دوال انحدار الدول المفردة:


بافتراض أن المتغيرات المستخدمة متجانسة بما فيه الكفاية بالنسبة للمعالم المراد تقديرها فإننا نستخدم بداية نفس المعالم الهيكلية لكل الوحدات الفردية ليصبح الانحدار:
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 وتقود التوقعات التى تم بحثها اعلاه إلى الإشارات التالية الخاصة بالمعالم:
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وقد كانت النتائج التى تم التحصل عليها من خلال تطبيق المربعات الصغرى العادية(م ص ع) Ordinary Least Squares(OLS) وتصحيحها للارتباط الذاتى ـ أن وجد ـ بإتباع طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (م ص م م) Feasible Generalized Least Squares(FGLS)، كما هو مدرج فى الجدول(1) أدناه
:

جدول(1)

نتائج انحدار الدول المفردة

الدولة

القاطع
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حيث القيم فى الأقواس أسفل المقدرات هى إحصاءات t المحسوبة، d هى إحصائية ديربن ـ واتسون للارتباط الذاتى، 

 هو معامل التحديد المعدل، كما  تشير العلامة (*) إلى المقدرات المصححة للارتباط الذاتى من الدرجة الأولى.


ومن الملاحظ أن الكثير من هذه الدوال قد عانت من الارتباط الذاتى وذلك بقدر متفاوت. ولربما كان الأمر دلالة على بعض أوجه القصور فى صياغة الدالة المستخدمة. فمن المؤكد أن تختلف ظروف بعض البلدان عن بعضها الآخر على الرغم من تماثلها فى جانب العقيدة. ويقود إهمال أوجه الاختلاف هذه إلى خطأ فى تحديد النموذج المستخدم. ويعبر ذلك الخطأ عن نفسه قياسياً من خلال ظهور مشكلة الارتباط الذاتى. ولقد حاولنا فيما سيأتى أن نأخذ بعضاً من هذه الظروف فى الاعتبار وذلك من خلال استعمال بعض المتغيرات الصورية التى تعكس شيئاً من سمات كل بلد من بلدان العينة على حدة. غير أنه وبصورة عامة يمكننا أن نستخلص بعض النتائج من مقدرات الدوال المنفردة أعلاه. فمتغير العمر المتوقع قد اتخذ إشارته المتوقعة فى كل الحالات عدا اثنتين، كما إنه تحلى بالمعنوية المطلوبة فى ثلاثة عشر حالة بمستوى 5%. ومن الناحية المقابلة فإن معدل وفيات الأطفال الرضع قد أعطى إشارات متضاربة فى معظمها بما لا يتفق مع ما هو متوقع له نظرياً. وقد تحلى هذا المتغير بالصحة والمعنوية معاً فى ثلاث حالات فقط هى بنجلاديش، باكستان ونيجيريا وهى بلدان ذات كثافة سكانية عالية أفلحت بأكثر من غيرها فى زيادة العمر المتوقع لمواطنيها
. وينطبق نفس الأمر على المتغير الاجتماعى الثالث وهو معدل الالتحاق بالمرحلة التعليمية الابتدائية. ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة لهذا المتغير الاجتماعى الأخير فقد أدى إسقاطه لتحسن بعض النتائج. ومن أحد عشر حالة ظهر فيها كان المتغير صحيح الإشارة ومعنوى التأثير فى حالتين فقط هما النيجر والصومال.


 وتنطبق اعتبارات مشابهة بالنسبة للمتغيرين الاقتصاديين الآخرين. فمتغير نصيب الاستثمار كان صحيح الإشارة ومعنوى التأثير على مستوى 5% فى خمس حالات فقط منها أربع دول إسلامية إفريقية هى تونس، بوركينا فاسو، الكاميرون والنيجر ودولة إسلامية آسيوية واحدة هى سوريا. بينما لعب متغير درجة الانفتاح الاقتصادى دوره الصحيح والمعنوى فى خمس حالات منها أربع دول إسلامية آسيوية هى بنجلاديش، ماليزيا، باكستان والسعودية ودولة إسلامية أفريقية واحدة هى الجزائر. هذا ولم تتحسن النتائج عند استعمال متغيرات أخرى متعارف عليها لدرجة الانفتاح الاقتصادى كمثل نصيب الصادرات والواردات على التوالى من الناتج المحلى. وفى الواقع فان نتائج متغير الانفتاح الاقتصادى التى حصلنا عليها تتميز بالمنطقية والمماثلة للواقع الاقتصادى. فالدول الاسلامية الافريقية لازالت قليلة درجة الانفتاح الاقتصادى وقد لا تلعب التجارة الخارجية دوراً أساسياً فى العديد من اقتصاديات تلك الدول. وقد يستنتج من ذلك الأمر أن الدول الاسلامية الآسيوية كانت هى الأسبق والأكثر انفتاحا مقارنة مع مثيلتها الأفريقية. 


غير أنه أحياناً لا يمكن الاستناد كثيراً إلى الفرض القائل أعلاه بأن المشاهدات المختلفة تشكل مجموعة متجانسة إذ أن هنالك مؤثرات فردية Individual Effects يختلف فيها كل قطر اسلامى عن الآخر؛ ومؤثرات زمنية Time Effects تختلف فيها الأحوال داخل كل قطر اسلامى بمرور الزمن وذلك حسبما تمت ملاحظته أعلاه. ويطرح التساؤل بالتالى عن الكيفية التى يتوجب أن تُضّمَنَ بها هذه المؤثرات الفردية والزمنية فى النموذج المستخدم تحت الشرط القائل بتماثل المعالم المستخدمة أعلاه. وحينها نتحول لإطار تقدير السلاسل الزمنية ـ البيانات المقطعية المدمج عوضاً عن التقدير المفرد للدوال.

3.2) التقدير المدمج

Pooled Estimation:


يعتمد هذا النوع من التقدير على استخدام النموذج العام:
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وقد أجرينا التقدير القياسى لهذا النموذج حيث حصلنا على النتائج التالية من خلال استخدام طريقة م ص ع:




حيث 

 هى الخطأ المعيارى للانحدار. وتشير المعادلة المقدرة إلى تحسن معنوية متغير معدل وفيات الأطفال الرضع بإشارته المتوقعة السالبة كمؤشر صحى اجتماعي يعمل تناقصه على رفع مستوى الدخل فى كتلة العينة وذلك بمستوى احتمال p يبلغ 0.193. كذلك تشير النتائج إلى معنوية متغير الاستثمار بتأثيره الموجب المتوقع على مستوى الدخل ومعنوية متغير انفتاح الاقتصاد على مستوى 10%. غير أن بقية المتغيرات ورغم أنها اتخذت إشارات تتفق مع ما هو متوقع منها إلا أنها لم تحقق مستوى المعنوية المطلوب. ولعل ذلك مرده إلى وجود درجة عالية من الارتباط الخطى المتعدد بين متغيرات العينة. فحسب الحسابات التى أجريناها فإن مؤشر الارتباط البسيط بين متغيرى العمر المتوقع ووفيات المواليد قد بلغ قيمة سالبة تساوى 0.803 ـ ، كما أن المؤشر نفسه بين متغيرى العمر المتوقع ومعدل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية قد بلغ 0.728. وتعتبر هذه قيماً مرتفعة نسبياً وقد تشير إلى وجود الارتباط الخطى المتعدد بقدرٍ من الخطورة. وقد لاحظت دراسات اخرى وجود هذا الارتباط بين متغيرات الحاجات الأساسية الاجتماعية كمثل دراسة Larson and Wilford(1979). ويمكن معالجة الارتباط الخطى المتعدد باسقاط بعض المتغيرات التى تعانى من ذلك الارتباط. غير أنه من المعروف ان ذلك الاجراء سيتسبب فى توليد مشكلة قياسية أخرى هى خطأ الصياغة Specification Error بما يترتب عليها من تحيز للمقدرات. لذلك فضلنا التصدى للمشاكل القياسية عن طريق تحسين صياغة النموذج بتضمينه المزيد من المتغيرات وتحسين كفاءة المقدرات عن طريق استعمال طرق أفضل للتقدير المدمج.


فمن الواضح أن النموذج أعلاه ينظر لمجموعة الدول الإسلامية على أنها كتلة واحدة متجانسة. غير أن الدول المكونة للمجموعة تتباين عن بعضها البعض من عدة نواحى بالرغم من اشتراكها فى العقيدة. لذلك فقد أضفنا عدداً من المتغيرات الصورية لتفسر تباين الأداء بين هذه المجموعة من الدول. وقد كانت المتغيرات الصورية المستخدمة هى على التوالى، dumoil للتفرقة بين الدول النفطية وغير النفطية؛ dasaf للتفرقة بين الدول الآسيوية والإفريقية ثم darab للتفرقة بين الدول العربية الإسلامية وماعداها من الدول. وباستخدام المربعات الصغرى العادية مرة أخرى حصلنا على النموذج المقدر التالى:
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ولقد تحسن أداء النموذج كثيراً من الناحية الإحصائية البحتة بإضافة المتغيرات الصورية وذلك حكماً بمعيارى معامل التحديد المعدل والخطأ المعيارى للانحدار. كما أن اختبار F الذى أجريناه لرؤية مدى معنوية المتغيرات الصورية كمجموعة قد أشار إلى معنويتها الإحصائية بقيمة محسوبة تبلغ 28.277 بما يقود إلى رفض فرض العدم المتمثل فى عدم اختلاف تأثيرها كمجموعة عن الصفر. ويعنى ذلك الأمر ان مجموعة متغيرات الحاجات الأساسية الاجتماعية والأخرى الاقتصادية تفلح فى تفسير تغيرات الدخل فى بلدان العينة. كذلك تعضد النتائج ما هو متوقع بأن الدول الإسلامية النفطية قد حققت نجاحاً أكبر فى رفع مستوى الدخل مقارنة مع غيرها من بقية الدول
. وينطبق نفس الأمر على مجموعة الدول الإسلامية العربية حيث سجلت علاقة طردية مع متغير الدخل. ومن الناحية المقابلة فإن المتغير الصورى الخاص بتصنيف الدول إلى دول إسلامية آسيوية وإفريقية قد اتخذ إشارة سالبة غير متوقعة تشير إلى تفوق أداء الدول الإسلامية الإفريقية على الدول الآسيوية فى هذا المضمار وذلك على مستوى أعلى من المعنوية بقيمة احتمال p تساوى 0.058 وذلك من بعد عزل التأثيرات العربية والنفطية إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية الخاصة بدرجة انفتاح الاقتصاد ومعدلات الاستثمار غير أن متغير الاستثمار اصبح غير معنوى وسالب الإشارة بما يناقض ما هو متوقع منه فى دول المجموعة. وقد أثبتت المتغيرات الاجتماعية الثلاث معنويتها الإحصائية كمجموعة إذ بلغت إحصائية F المحسوبة 49.081، غير أن المتغيرين الاقتصاديين إذا تم أخذهما كمجموعة لم يفلحا فى نيل المعنوية الإحصائية إذ بلغت قيمة الإحصائية المحسوبة حينها 0.987 فقط وهى قيمة تقبل فقط إذا كان مستوى المعنوية المستخدم هو 37.379%.   


وتتأتى إضافة المؤثرات المفردة و/أو المؤثرات الزمنية فى صياغة النموذج نفسه عبر ما يعرف بالمؤثرات الثابتة Fixed Effects، كما يمكن تضمينها كمكونات عشوائية عبر ما يُعرف بالمؤثرات العشوائية Random Effects. وعادة ما يجرى استخدام الوسيلتين معاً فى الدراسات التطبيقية. وتتفوق طريقة المؤثرات العشوائية إذا كان عدد الوحدات الفردية ـ وهى الأقطار الإسلامية فى العينة ـ كبيراً، بينما تتفوق طريقة المؤثرات الثابتة إذا كان عدد الوحدات المفردة ضئيلاً
. غير أن عدد الوحدات المفردة ـ الأقطار الإسلامية ـ فى عينتنا وهى تسع عشر، يماثل تقريباً عدد الفترات الزمنية المستخدمة لرصد أداء كل وحدة وهى إحدى وعشرون مشاهدة. وبناءاً على ذلك فإنه لا تتوفر لدينا مساحة كافية للمفاضلة بين الطريقتين والاختيار بينهما. ونسلك بالتالى نفس الدرب الذى يسلكه الباحثون فى مجال البيانات الجدولية عادة والمتلخص فى قياس المؤثرين ـ الثابت والعشوائى ـ فى العينة.

3.2.1) نماذج المؤثرات الثابتة

The Fixed Effects Model:

تفترض هذه المؤثرات الثابتة أن الاختلافات عبر الدول التسع عشر يعبر عنها بواسطة فروقات فى القواطع. وفى هذا النوع من النماذج تقيد معالم الميل الجزئية بأن تتساوى عبر الدول المختلفة، بينما تبقى اختلافات قواطع الدوال المفردة عن متوسطها العام ثابتة. كذلك فإننا نسقط المتغيرات الصورية من الاستخدام وذلك بحكم أن جميع الاختلافات الكامنة تم التعبير عنها من خلال استعمال القواطع المفردة. ويقود ذلك إلى نموذج تغاير Covariance Model يجرى تقدير معالمه بواسطة المربعات الصغرى العادية ليعطى المقدرة الداخلية The Within Estimator. ويكون النموذج هو:



 

ولقد قادت المربعات الصغرى العادية المتمخضة عن استعمال هذا النموذج للنتائج التالية:
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وتتماثل نتائج هذا النموذج الاقتصادى بعض الشىء مع تلك التى حصلنا عليها من التقدير الأساسى المشترك. فالمتغيرات المعنوية لازالت هى معدل وفيات الاطفال الرضع بتأثيره السلبى، التعليم الابتدائى بتأثيره الموجب، العمر المتوقع بتأثيره الموجب على مستوى 12% ونسبة الاستثمار بتأثيرها الموجب على متوسط دخل الفرد على التوالى. غير أن المتغير الاقتصادى الخاص بدرجة انفتاح الاقتصاد لم يثبت معنوية يعتد بها.


وبضم المؤثرات الزمنية إلى المؤثرات المفردة السابقة قمنا بتقدير نموذج معمم للأثر الثابت بجانبيه المفرد والزمنى. وقد كانت النتائج بعد تطبيق م ص م م بغرض التخلص من الارتباط الذاتى هى:
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ولقد تحسنت نتائج التقدير كثيراً فى هذه الحالة حكماً بالاعتبارات الإحصائية والاقتصادية المختلفة. فمعامل التحديد المعدل قد ارتفع كثيراً عما كان عليه سابقاً كما انخفض الخطأ المعيارى للانحدار. ولعل التغيير الأساسى فى نتائج هذا النموذج، يكمن فى المعنوية المرتفعة لمتغير العمر المتوقع وهو ما حدث كنتيجة للارتفاع المطرد فى قيم هذا المتغير عبر الزمن. وتتفق جل المعالم مع الإشارات المتوقعة لها، كما أنها تتسم بالمعنوية المطلوبة وذلك فيما عدا متغير درجة انفتاح الاقتصاد. ولعل المبررات التى سقناها لعدم معنوية هذا المتغير فى التقدير لازالت تنطبق الآن. وتعتبر هذه المعادلة المقدرة الأخيرة هى الأفضل على الإطلاق بالنسبة لنموذج المؤثرات الثابتة. 
3.2.2) نماذج المؤثرات العشوائية

The Random Effects Model:


يعتبر نموذج المؤثرات العشوائية صالحاً إذا ما تم التأكد من أن الفروقات بين دول العينة تمثل انتقالاً هيكلياً للمعالم Parametric shift الخاصة بمعادلات الانحدار. غير أنه وفى الإطار الحالى فإنه قد يكون من الأكثر مناسبة إن يُنظر للقواطع المفردة بأنها تتوزع عشوائياً عبر دول العينة. فهنالك الكثير من أوجه التشابه والتماثل بين هذه الدول الإسلامية وذلك من بعد أخذ الاختلافات المعبر عنها بالمتغيرات الصورية فى الاعتبار؛ أى أن الانتقالات الهيكلية قد تم التعبير عنها من خلال استعمال المتغيرات الصورية الثلاث المستخدمة فى الدراسة. وتبقى من بعد ذلك الاختلافات العشوائية فقط بين الدول. وعليه قد يصبح الإطار الأكثر ملائمة للاستخدام هو نموذج المؤثرات العشوائية. ويقود هذا بالتالى إلى استخدام ما يسمى بنموذج عناصر الخطأ  The Error Components Model كقاعدة للتقدير القياسى. وهنا بدلاً عن افتراض مجموعة قواطع معطاة، 

 لدول العينة فإننا نفترض قاطعاً واحداً متوسطاً للمجموعة ككل بينما تدمج الاختلافات العشوائية بين القواطع فى داخل عنصر الخطأ العشوائى الخاص بالمعادلة. 


هذا وقد حصلنا على مقدرات المؤثر العشوائى باستخدام طريقة م ص م م حيث جرى التقدير بداية لتباين العناصر العشوائية ومن ثم استخدمت م ص م م. و قد كانت المعادلة المقدرة باستخدام التأثير المفرد فقط هى:
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ويعاب على هذه النتائج عدم معنوية مؤشر العمر المتوقع. كما ظل متغير درجة انفتاح الاقتصاد غير معنوى التأثير فى هذه المحاولة أيضاً. ولتحرى هذا الأمر قمنا بتطوير النموذج بتضمينه الأثر الزمنى والذى يتوقع أن يشتد مفعوله فى متغير العمر المتوقع. وبالسماح بإضافة المؤثر الزمنى للمؤثر المفرد الذى حصلنا عليه أعلاه فى إطار المؤثرات العشوائية، حصلنا على نموذج مقدر ذو أثر عشوائى بمؤثرين مفرد وزمنى، وذلك على النحو التالى:





ورغم تفوق هذه على الحالة السابقة من ناحية حسن توفيق النموذج إلا أن الصورة الخاصة بمعنوية المتغيرات المستخدمة ظلت كما هى تقريباً. فمتغيرى العمر المتوقع وانفتاح الاقتصاد لازالا يعانيان من عدم المعنوية على المستويات المعتادة.
4) الخاتمة:


كان الغرض من وراء هذه الدراسة التطبيقية دراسة أثر بعض المؤشرات الاجتماعية المقبولة عالمياً ـ وهى مؤشرات تعبر‘فى مجملها’ عن تلبية الحاجات الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم ـ ومتغيرات اقتصادية أخرى، على مستوى الدخل فى عينة من الدول الإسلامية. ويفيد ذلك الأمر فى الحكم على ما إذا كان اهتمام الدول الإسلامية بتلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها ـ كما يفترض أن يحدث فى المجتمعات الإسلامية ـ قد أثر سلباً على الدخل كما يفيد منتقدو نظرية الحاجات الأساسية أم لا. وقد استخدمنا عينة من الدول الإسلامية التى توفرت عنها بيانات إحصائية متسقة وكافية. وقد كان من جملة المؤشرات الاجتماعية المستخدمة متغيرات تختص بالعمر المتوقع عند الولادة، معدل وفيات الاطفال الرضع وثالث يختص بمدى انتشار التعليم الابتدائى. كما كان من جملة المؤشرات الاقتصادية المستخدمة متغيرى الاستثمار والتجارة الخارجية كمعبر عن مدى انفتاح الاقتصاد. وقد استخدمنا سلسلة من النماذج تتدرج من تلك المفردة إلى أخرى مدمجة بهدف تحسين كفاية التقدير واختبار درجة تجانس الأداء بين الدول الإسلامية بعد السماح ببعض المؤثرات الخاصة. هذا وقد خلصت التحليلات القياسية التى أجريناها إلى نتائج معينة مفادها أنه ليس هنالك مؤشر واضح على التأثير السلبى لتلبية الحاجات الأساسية على الدخل فى دول المجموعة. وبالرغم من أن بعض النتائج بقيت متضاربة وبخلاف ما يتوقع لها حيث ظل متغير درجة انفتاح الاقتصاد غير معنوى التأثير فى المحاولات المختلفة، إلا أنه يمكننا القول بأن أفضل المتغيرات أداءاً فى تفسير الدخل هى  معدل وفيات الاطفال الرضع، ومتغير التعليم الابتدائى وذلك من بين المتغيرات الاجتماعية كما برهن متغير الاستثمار على أهميته من بين المتغيرات الاقتصادية. 


وبصورة عامة فإن هذه النتائج تؤكد عدم وجود تناقض بين مستويات الدخل المرتفعة والنمو الاقتصادى من ناحية وتلبية الحاجات الأساسية من ناحية اخرى وذلك على غرار ما توصل إليه الحبيب(1995م) من نتائج فى عينته المختصرة لكل من الباكستان والمغرب.

ملحق:

دول العينة:

تشكلت عينة الدول المستخدمة فى الدراسة من الاقطار التالية حسب تقسيمها القارى والاقليمى:




آسيا:




دول الخليج العربى:





 السعودية






 دول عربية آسيوية أخرى:





 سوريا





دول غرب آسيوية:





تركيا





دول شرق آسيوية:

بنجلاديش






إندونيسيا


ماليزيا






باكستان




أفريقيا:





دول عربية(شمال إفريقيا):

مصر

تونس

الجزائر

المغرب

السودان

الصومال

دول أفريقية أخرى(جنوب الصحراء):


بوركينا فاسو



الكاميرون



النيجر



السنغال



سيراليون






نيجيريا.
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بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور/محمد على القرنى

مدير مركز ابحاث الاقتصاد الاسلامى






المحترم

جامعة الملك عبدالعزيز

جدة

بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

واشارة الى خطابكم الكريم رقم 689/ص بتاريخ 19/7/1418هـ والمتعلق بامر نشر البحث:

"الحاجات الأساسية ومستوى الدخل فى الدول الإسلامية"

شريطة ادخال عدد من التنقيحات والتعديلات بحسب ماتم توضيحه من قبلكم ومن قبل المحكمين الكريمين، أفيدكم بانه قد جرى ما يلى:

أولاً: فيما يتعلق بالملاحظات المشار اليها فى تقارير المحكمين الثلاث بما فيها من ملاحظات اساسية اشير لها بالحرف (هـ)، جرى التنقيح على النحو التالى:

المحكم الأول:

اخذنا ملاحظاته فى الاعتبار حسب ما يلى:

الملاحظتين 1/2: ان توفير الحاجات الأساسية من تعليم وصحة سيقود الى زيادة الانتاجية والدخل. وفى هذا المنطلق تم تفصيل هذا الأمر فى الجزء 2 من البحث وذلك بتناول الكيفية التى يقود بها توفير الحاجات الأساسية الى زيادة الدخل ونموه.

* الملاحظة 3: تم القاء المزيد من الضوء على العلاقة بين تأمين الحاجات الأساسية، الدخل والنمو وذلك فى الجزء 2 من البحث.

الملاحظة 7: فى الواقع فان كل النقاط 1/2/3/7 تدور حول مسألة السببية حيث "عامل الوقت وصفة الحركية هى احد العوامل الحاسمة فى معرفة سلوك هذه المتغيرات". غير ان التركيز الاساسى فى البحث هو على العامل المقطعى (دول اسلامية) واختلافاتها من ناحية استيفاء الحاجات الأساسية وانعكاس ذلك الأمر على مستوى الدخل فى الاقتصاد. وعليه اتبعنا الاسلوب الذى تنتهجه الدراسات الشبيهة من ان السببية تمر من الحاجات الأساسية للدخل وركزنا على الفروقات بين الدول الاسلامية اذ ان السببية محسومة فى هذا الإطار المقطعى.

الملاحظة 8: تمت اضافات الفروض المتعلقة بعنصر الخطأ العشوائى فى متن البحث بالرغم من انها فروض معروفة ضمنياً فى التحليل القياسى وكثيراً ما لا يتم ذكرها صراحة. اما ما ذكره المحكم من "… اللجؤ الى عدة اساليب تقدير متباينة فيما بينها تبايناً بالغاً … " فهو امر اقتضته طبيعة الدراسة والنتائج المنبثقة عنها. وفى الواقع فان هذه الطرق ليست متباينة تبايناً تاماً كما ذكر المحكم بل هى متدرجة بطريقة علمية ومنطقية حيث بدأنا بالمربعات الصغرى غير ان بعض المشاكل القياسية مثل الارتباط الذاتى حتمت استعمال طرق بديلة هى المربعات الصغرى المعممة. كذلك وبحكم ان الارتباط الذاتى قد يكون انعكاساً لقصور معين فى الصياغة تم تحسين الصياغة بادخال المزيد من المتغيرات الصورية التى تعكس الاختلافات بين دول العينة وقد ادى ذلك الى تحسين النتائج ثم لضمان المزيد من الكفاية(الدقة) فى التقدير تم الانتقال ـ حسب ما يوصى به ـ الى اطار التقدير المدمج. أنظر نهاية الفقرة الثانية من الجزء (3.2) الخاص بالتقدير المدمج والتى تشرح مبررات الانتقال. 

الملاحظة 10: فى الواقع لم نتساهل فى التفاوت الكبير بين مجموعات الدول المختارة(نفطية/غير نفطية وغيرها) ولم ندمجها فى مجموعة واحدة كما ذكر المحكم بل خصصنا ثلاث متغيرات صورية ـ حسب الإجراء المتعارف عليه ـ لتقيس الاختلاف بين هذه الدول: نفطية/غير نفطية، عربية/غير عربية، اسيوية/افريقية. وفى اطار التقدير المدمج تعتبر هذه طريقة المؤثرات الفردية التى اشاد بها المحكم. أما اضافة التفاعل بين المتغيرات الصورية والمتغيرات لمستقلة فسيفقد الدراسة الكثير من درجات الحرية دون مكسب واضح. لذلك يفضل استخدام طريقة المؤثرات العشوائية بمثل ما فعلنا ـ انظر الفقرة الأولى من الجزء الخاص بنماذج المؤثرات العشوائية.

الملاحظة 11: تم تفصيل شرح المتغيرات فى متن الدراسة بحسب ما اشار به المحكم. اما الدراسة الوصفية الرقمية عن دول العينة التسعة عشر والتى تتضمن عدد هائل من المتغيرات فانها ستنقلنا بعيدا عن هدف البحث كما انها ستضيف كم هائل من التفاصيل لحجم الدراسة. عليه نرى بان الفقرة الأخيرة الواردة فى الجزء 2 من الدراسة تكفى لاعطاء القارئ نظرة شمولية لواقع الدول الاسلامية المستخدمة فى الدراسة. اما البرنامج الاحصائى المستخدم فى الدراسة فقد تم ذكره فى متن الدراسة.

المحكم الثانى:

تم اخذ كل ملاحظات هذا المحكم فى الاعتبار وذلك على النحو التالى:

الملاحظة 1: ليست هنالك معالجة نمطية لمشكلة الارتباط الخطى المتعدد وذلك بحكم ان تغيير النموذج المستخدم باسقاط المتغيرات المترابطة سيكون على حساب النموذج النظرى المستخدم وافراغه من اساسه النظرى. عليه ان افضل وضع ممكن هو التعايش مع المشكلة مادامت فى حدود المعقول. ولقد ذكرنا ذلك الأمر فى متن البحث الفقرة الثانية من الجزء(3.2) الخاص بالتقدير المدمج.

الملاحظة 2: تم تصحيح جميع الاخطاء المطبعية واللغوية التى اشار اليها المحكم فى هذه الملاحظة. كذلك جرى تصحيح ما ورد فى الفقرات أ، ب، و ج من هذه الملاحظة. كما جرى استبدال كلمة "تناوب" ب"تضارب" وفق ما اشار به المحكم.

الملاحظة 3: تم استبدال كلمة "مزدوج" بكلمة "مدمج" وفق ما اشار به المحكم.

الملاحظتين 4-5: تناولنا الشرح حسب طرق التحليل القياسى المتبعة فى هذه النوعية من الدراسات حيث يشار عادة للنتائج الايجابية والاخرى السلبية. كذلك لا يفضل حذف المتغيرات غير المعنوية من النماذج اذ ان ذلك اجراء اعتباطى يفرغ النموذج المستخدم من اساسه ومحتواه النظرى كما ذكرنا آنفاً. اما فيما يختص بالبحث عن مؤشرات اخرى للمتغيرات فقد حدث ذلك الأمر. وبالنسبة للمتغير الذى ذكره المحكم والخاص بدرجة انفتاح الاقتصاد فقد تعاملنا مع مؤشر بديل هو نسبة الصادرات الى الناتج المحلى غير ان هذا البديل كان اسوأ على الصعيد القياسى كما ان المتغير المستخدم فى الدراسة هو المتعارف عليه فى الدراسات الشبيهة.

الملاحظة 6: فى الواقع فان هذه الملاحظة والتى يشير فيها المحكم الى ان "التحسن فى اداء النموذج … يرجع فى المقام الأول الى زيادة عدد المتغيرات المفسرة … " هى ملاحظة خاطئة نسبة لان المعيار الذى تم استخدامه لقياس ذلك التحسن هو معامل التحديد المصحح وليس معامل التحديد. ومن المعروف ان معامل التحديد المصحح لا يتأثر بعدد المتغيرات المفسرة فى النموذج او باضافتها او حذفها من النموذج.

الملاحظة 7: جرى اخذها فى الاعتبار وتم التصحيح فى متن البحث.

الملاحظة 8: تم ذكر ان التحسن يقتصر على حسن توفيق النموذج وليس على معنوية المتغيرات. ويعتبر هذا معياراً احصائياً/قياسياً يركن اليه فى الحكم على النماذج.

المحكم الثالث:

أُخذت كل الملاحظات التى ادرجها المحكم الثالث فى الاعتبار حيث تم تصحيح الاخطاء المطبعية التى اشار اليها المحكم كما استبدل مفهوم "معدل وفيات المواليد" بالمفهوم الصحيح الذى اشار به المحكم وهو مفهوم "معدل وفيات الاطفال الرضع". كذلك جرى تحويل قائمة الدول الاسلامية المختارة فى العينة من مكانها على متن البحث بالصفحات 5-6 الى الملحق بحسب ما اشار به المحكم.

ثانياً: جرت مراجعة البحث بصورة عامة وتحديثه وتضمينه المزيد من المراجع الحديثة على نحو ما هو مدرج فى المتن.

عليه اكون شاكراً لو تكرمتم بافادتى بقراركم فيما يختص بالقبول النهائى للبحث للنشر بدوريتكم الغراء وذلك فى اقرب فرصة ممكنة ولكم منى جزيل الشكر والعرفان.

وفقنا الله وإياكم.

مخلصكم

د.عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

قسم الاقتصاد

جامعة الملك سعود

ص.ب. 2459
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�  قسم الاقتصاد، جامعة الملك سعود، الرياض 11451.


    يود الباحث أن يتقدم بالشكر للدكتور فايز الحبيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود للمساعدات القيمة التى قدمها للبحث.


� تكثر الدراسات التى أجريت على الفقر فى بقية دول العالم، أنظر على سبيل المثال، Altimir(1984), Bhagwati(1988), Fieldes(1989), Cardoso and Helwegge(1992) و Thomas(1987).


� حول الإحتياحات الأساسية فى البلدان الإسلامية، أنظر سلامة(1984م) والحبيب(1995م).


� أنظر سلامة(1984م) ص 39.


� بالمقابل ليس هنالك دراسات تطبيقية خاصة بالدول الإسلامية فى هذا المجال بخلاف دراسة الحبيب(1995م).


� أنظر محبوب الحق(1977م)، Streeten(1981) و Hicks(1979), Hicks and Streeten(1979) على سبيل المثال.


� فى واقع الأمر توصل Knowles(1993) الى انه بالنسبة للدول المرتفعة الدخل فان الارتباط سالب بين زيادة الدخل وتحسن مقياس نوعية الحياة. وقد خلص الى ان زيادة الدخل ليست بالشرط الضرورى لتحقيق الحاجات الأساسية مستشهداً كذلك بحالات سيرلانكا، جمهورية كوريا وكوبا حيث مستوى الدخل منخفض للغاية لكن مقياس النوعية المتضمن لمتغيرات الحاجات الأساسية مرتفع نسبياً.


� كذلك تم استخدام متغيرات اخرى لقياس درجة انفتاح الاقتصاد مثل نسبة الصادرات أو الواردات الى الناتج المحلى غير ان النتائج المتحصل عليها كانت اقل جودة من المتغير XMY الأكثر استخداماً فى الدراسات الشبيهة.


� تم استعمال برنامج Regression and Time Series Analysis(RATS) فى حساب هذه النتائج.


� أنظر الحبيب(1995م).


� تتطابق هذه النتائج مع ما لاحظته دراسات اخرى شبيهة لعينات مماثلة من الدول ـ انظر على سبيل المثال Larson and Wilford(1979) حيث لاحظا ان دول منظمة الاوبيك حققت نجاحات على صعيد الدخل والرفاه تفوق تلك المحققة من قبل دول العينة الأخرى.


� أنظر Hsiao(1986) و Greene(1993)، على سبيل المثال.
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